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אאא 
 شرورإن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره, ونعـوذ بـاالله مـن 

 وسيئات أعمالنا, من يهده االله فلا مضل لـه, ومـن يـضلل فـلا هـادي لـه, أنفسنا
ًوأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صـلى 

 :ً وصحبه وسلم تسليما كثيرا, أما بعدآلهاالله عليه وعلى 
دين, أو كـانوا ير قاصـفإن التلفيق مما يعرض للناس إن كانوا قاصدين أو غـ

 .ينعامة أو مفت
ًوفوق هذا فإن أحكامه لم يتعرض لهـا المتقـدمون بجـلاء, إذ لم يكـن شـائعا 

 . أحكامهوا لم يحرربل والمتأخرون وإن ظهر فيهم إلا أنهمفيهم, 
ًوغاية ما يجده الباحث أقوالا يستخلصها من بين السطور متناثرة, وفوق هذا 

افرة, الأمر الذي حدا ببعض الفقهـاء أن يـصرح يجدها ولو في المذهب الواحد متن
بغموض أحكامه, وانفراط نظامه, لذا كانـت أهميـة بحـث الموضـوع, وعـلى االله 

 .قصد السبيل
وإني لأشكر لمجمع الفقه الإسلامي في رابطة العالم الإسـلامي حرصـه عـلى 

جمـع مناقشة موضوع الفتو, وما يتعلق بها, فإنها من قضايا الساعة, وعنايـة الم
 .بمثل هذه القضايا يدل على متابعته للحدث

 الفتيـا, بمـؤتمر في موضـوع التلفيـق المتعلـق كما أشكر له ثقتـه في اسـتكتابي
 .وأرجو االله تعالى أن أكون عند حسن الظن, واالله تعالى الموفق

 
 
 
 



 − ٤ −

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أبيض
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 − ٥ −

 بيان المقصود بالتلفيق: المطلب الأول
 :في اللغة)  أ( 

لفقـت الثـوب, : ضم, فيقالَذ من لفق, ويطلق على ما كان فيه معنى المأخو
 .  )١(ة إلى أخر فتخيطهماقًلفقه لفقا, وهو أن تضم شأ
 :في استخدام الفقهاء) ب(

 من ما يصدق عليه معنى الضم والجمعفيويستخدمه الفقهاء في معناه اللغوي 
 : مسائل الفقه, ومن ذلك

م الطهر, أو الحيض المتقطع إلى بعضها في سبيل تحديـد إطلاق التلفيق على ضم أيا −١
 .)٢(طهر المرأة, وحيضها

 .)٣(  إطلاقه على ضم أنواع الكفارة إلى بعضها, كالجمع بين الإطعام والكسوة−٢
إطلاقه على ضم أيام الإفاقة والجنون المتقطع إلى بعضها في سبيل تحديد ما إذا كان  −٣

  .)٤(ة, أو لاًالذمي مكلفا تضرب عليه الجزي
وفوق هذا فإن التلفيق في وضع اللغة يصدق على أشياء كثيرة غير ما ذكر من 

ها بالمعنى ومسائل الفقه فيها معنى الضم, والجمع, لكن متأخري الفقهاء لم يشمل
ًالاصطلاحي للتلفيق, إذ قصروه على بعض مدلوله اللغوي, وجعلـوه مـصطلحا 

يف يميزه, لكنهم أطلقوه على بعـض مـسائل عليه, والمشكل أنهم لم يضبطوه بتعر
 .التقليد, خاصة ما يتصل بالجمع بين أكثر من مذهب

ًسو من بعض المتأخرين جدا,  −وفي غياب التعريف الاصطلاحي للتلفيق 
 فقد يتبادر إلى ذهن الباحث مسائل من التقليد يصدق عليها التلفيق −والمعاصرين

من مدلولاته في المعنى الاصـطلاحي, ومـن في معناه اللغوي, وقد يظنها الباحث 
مسألة الانتقال من المذهب الذي يقلده إلى مذهب آخـر في آحـاد المـسائل, : ذلك

                                           
F١E،אFFEE،١٠L٣٣٠K 
F٢E،،אא١L١٧٠،١٧٤א،١L١١٩א،١L٢٨٨،٢٩٠א،

١L٢٦٠،٢٩٢K 
F٣E،אא،٢L١٣٣K 
F٤E٢אL٢٥٢א،٤L٢٤٥K 
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ومسألة تتبع الرخص, وهي أخص من سابقتها, وفي كل منهما معنى الضم, وهـو 
 .المعنى اللغوي للتلفيق

فيق في معنـاه لتين ليستا مقصودتين بـالتلل يتضح أن المسأتتبع والتأماللكن ب
تركيب صـورة مـن مـذاهب : الاصطلاحي, إذ مقصوده مسألة أخص منهما, هي

مختلفة لا يقول بها أحد من هذه المذاهب حال تركيبها, فإنهـا هـي التـي يطلقـون 
عليها التلفيق, ولم يطلقوه على ما دونها مما يمكن أن يصدق عليه التلفيق في اللغة, 

هب إلى آخر ألا يـؤدي إلى التلفيـق, وهـذا دال بل إنهم يشترطون للانتقال من مذ
 .على المغايرة بينهما

 . ًق على وجه المغايرة بينهما أيضاكما يذكرون تتبع الرخص, والتلفي
وفيما يلي طرف من النقول التي تفيد المغايرة, والتمايز بين هذه المسائل, ومـن 

 :ذلك
ذاهب في النوازل, والانتقـال مـن يجوز تقليد الم: (رافي عن الزناتي, قالقما نقله ال −١

ألا يجمع بينها على وجه يخـالف الإجمـاع كمـن : مذهب إلى مذهب بثلاثة شروط
 .تزوج بغير صداق, ولا ولي, ولا شهود, فإن هذه الصورة لم يقل بها أحد

 .... وأن يعتقد فيمن يقلده الفضل
 )١ () يتتبع رخص المذاهبلان وأ

الانتقال من مذهب إلى مذهب, وتتبـع : ثلاثفانظر كيف مايز بين المسائل ال
ألا يجمـع بينهـا عـلى وجـه يخـالف : (, وهـو المقـصود بقولـهالرخص , والتلفيق

 ).الإجماع
فالمتعبـد بمـذهب الـشافعي, أو غـيره مـن : (ما جاء عن السبكي في فتاويـه قـال −٢

 :الأئمة, إذا أراد أن يقلد غيره في مسألة فله أحوال
 .)٢()ن ذلك حقيقة مركبة ممتنعة بالإجماع, فيمتنعأن يجتمع م: السادسة

                                           
F١E،א٤٣٢،אא،٤٤٩،٤٥٠K 
F٢Eא١L١٤٧אאא،٦L٣٢٣K 



 − ٧ −

فقد ذكر جملة من الأحوال يجـوز فيهـا الانتقـال, وذكـر جملـة لا يجـوز فيهـا 
الانتقال, لكنه غاير بين مطلق الانتقال في مسألة من المسائل وبـين التلفيـق الـذي 

 .تجتمع فيه حقيقة مركبة
رابع أن لا يتتبع ـال: (وط التقليد قالرـالبين في ذكر شـة الطـانـاء في إعـا جـم −٣

السادس ألا يلفق بين قولين تتولد منهما حقيقة واحدة مركبـة لا .... الرخص
 )١()يقول كل من الإمامين بها

ًوتتبـع الـرخص, وجعـل كـلا مـنهما شرطـا  فانظر كيف غاير بين التلفيـق, ً
 . ًمستقلا

فالراجح أنه يجـوز لـه : (قالما نقله الحلواني عن الشمس الإنبابي في رسالته,  −٤
ًولو بمجرد التشهي, سواء انتقل دواما, أو في ... الانتقال من مذهب إلى آخر 

بعض الحوادث, أو في بعض حادثة, وإن أفتى أو حكم, أو عمل بخلافه, مالم 
 .)٢ ()يلزم منه التلفيق

 تظهر المغايرة بين مسألة التلفيق, ومـسألة تتبـع الـرخص, ومـسألة  هناومن
 .لانتقال من مذهب إلى آخر في بعض المسائلا
سن الـشطي شـيخ الحنابلـة في عـصره قـال حكايـة عـن  ما جاء في رسالة حـ−٥

وأما نصهم على جواز التقليد مالم يؤد إلى تتبع الرخص فهذا طـافح : (الحنابلة
ًفي كتبهم فروعا, وأصولا إلا أنهم لم يتعرضوا إلى حكم التلفيق ً() ٣(. 

 . يرة بين التلفيق, وتتبع الرخصوبه تتضح المغا
ويفهم من النصوص السابقة أن التلفيق مجاله التقليد, حيـث تنيطـه بـه, بـل 

 :صرح بعضهم بإخراج المجتهد من دائرته, وفي هذا يقول الباني
                                           

F١Eא٤L٢١٨،אא،١L١٤٧،אאא،٦L٣٢٣K 
F٢E،א١١٨K 
F٣E،אא٢،٣K 
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 أرباب الاجتهاد المطلق, ولا كلام لنـا بهـم في هـذا المـوطن, :القسم الأول(
سوا أهل تقليد واستسلام حتى يـضطروا إلى لأنهم أرباب استدلال واستنباط ولي

 المجتهـدون فـيما علمـوا دليلـه :والقـسم الثـاني, )١(التلفيق الذي استنبطه الخلـف
 يعلموه, فهؤلاء مفتون حقيقة في جميع الأحكـام التـي اسـتنبطوها  لمالمقلدون فيما

نباط سـتلامن الأدلة, إلا الأحكام التي لم يعرفوا أدلتها, أو خفيت عليهم وجـوه ا
 مستفتون, وهنا تدخل قـضية التلفيـق باعتبـار أنهـم  هذهمن الأدلة, فهم والحالة

والتخـريج, والاسـتظهار  مقلدون, وينبغي أن يلحق بهذه الطبقة أهل الترجـيح,
ًلاشتراكهم جميعا بإجهاد قواهم الفكرية استنباطا, أو استظهارا ً ً() ٢(. 

 : لتلفيقلنصر إلى التعريف الاصطلاحي لإذا تقرر هذا ف
  :في الاصطلاح) جـ(

 قليل, فإن جل كتـب الفقـه إلاوالتعريف الاصطلاحي للتلفيق لم يعرض له 
أن يكـون إلى ًالتي تذكر التلفيق تكتفي بذكر صورته, أو وصفه وصـفا لا يرتقـي 

ًتعريفا, بل إن الرسائل المؤلفة في خاصة التلفيق على هذه الشاكلة إلا ما قل منهـا, 
 : ومن ذلك

بـألا يلفـق في قـضية واحـدة : (ًما ذكره الحلواني في رسالته مبينا التلفيق, قال −١
ًابتداء بين قولين يتولد منهما حقيقة مركبة لا يقول بها صاحباهما, بل ولا دواما 
بأن يبقى من آثار العمل بالأول ما يتركب منه مع الثـاني حقيقـة لا يقـول بهـا 

 .)٣ ()صاحباهما
ومتى عمل عبادة, أو معاملة : (ًفي رسالته مبينا للتلفيق, قالما ذكره النابلسي  −٢

ًملفقة أخذ لها من كل مذهب قولا يقول به صاحب المذهب الآخر فقد خـرج 
 .)٤(...)عن المذاهب الأربعة

                                           
F١EWאא،אאאא

אא،א،
K 

F٢E،א١٢٤،אא،٥٥K 
F٣E،א١٣٣K 
F٤E،א٥٦K 
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    .)١()الإتيان بكيفية لا يقول بها مجتهد:(أما الباني فقد عرفه في رسالته بأنه −٣
التعريف أنه غـير جـامع لأنـواع التلفيـق, ا هذوقد أخذ بعض الباحثين على 

 . )٢(وصوره, وغير مانع من دخول غيره مثل البدعة, وتتبع الرخص
, لأن الباني, وغيره لتلفيق فغير ظاهرةأما دعو أنه غير جامع لأنواع ا: قلت

 يرون من التلفيق أن يأخذ مقلد من مـذهب لامن العلماء ممن تكلموا على التلفيق 
 أبواب الفقه يعمل بكل أحكامـه, كـالحنفي يقلـد الـشافعي في بـاب ًآخر بابا من
 .الطهارة كله

والباحث صاحب الاستدراك عد هذا من التلفيق, وعد التعريف غير جامع 
 . عليهلعدم اشتماله

ًوهو وإن كان تلفيقا من جهة اللغة لكنه ليس تلفيقا من جهة الاصطلاح ً. 
 يمكـن مثل البدعة, فهذا ممكـن, إذ غيره وأما دعو أنه غير مانع من دخول

استحداث بدعة لا يقول بها مجتهد, وعلى هذا تدخل في التعريف, والذي يخرجها 
هو أن يذكر في التعريف أن هذه الكيفية تركيب لأجزاء الحكم من أقوال الفقهـاء 

 .في المذاهب المختلفة
تبـع  تول تتبع الـرخص فيـه, فـلا يظهـر فـإنوأما أنه غير مانع من جهة دخ

ًالرخص يوجد من يقول بها إجمالا, ويوجد من يقول بكل رخصة تفـصيلا  فهـي ً
, وهـي مـالم تكـن مركبـة فإنهـا لا تكـون ))لا يقول بها أحـد((: بهذا تخرج بقوله

 .ًتلفيقا
والذي أراه أنه يمكن أن يكون غير مانع من جهة عدم بيانه أن تلك الكيفيـة 

 .اهب الفقهاء المختلفةتركيب لأجزاء الحكم الواحد من جملة مذ
تبعه عليه معظم المعـاصرين ممـن ألفـوا في ذا وإن تعريف الباني المذكور قد ه
 .التلفيق

                                           
F١E،א٩١K 
F٢E،אא١١،١٥K 
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إعـمال دليـل الخـصم في لازم مدلولـه, الـذي : (عرفه الشفشاوني بأنـهو −٤
 .)١()أعمل في نقيضه دليل آخر

 ))نقيـضه(( يعـود إلى دليـل الخـصم, والـضمير في ))مدلوله((والضمير في 
 : يعود إلى المدلول, وبيانه

ما عليه الإمام مالك رحمه االله تعالى مـن مراعـاة الخـلاف وفيـه يتنـازل بعـد 
 : الفوات عن لازم مدلوله إلى لازم مدلول الخصم, ومثاله

نكاح الشغار, فالدليل هو الحديث أو القياس لكل من الإمامين المختلفين في 
نهما هو الفسخ, أو عدمه, فمالك استدل حكمه, أبي حنيفة ومالك والمدلول لكل م

لفسخه بنص, أو قياس, وأبو حنيفة استدل لعدم فسخه بنص أو قيـاس, فأعمـل 
مالك دليله في الحياة فحكم بفسخه متى عثر عليه, وأعمل دليل مخالفه أبي حنيفـة 

طلاق, ويلحـق الولـد, وينتفـي الحـد ويحـصل اليفـسخ بـ: في لازم مدلوله فقال
 فسخه بلا ))لازم مدلوله(( موت قبل الفسخ, مع أن قياس دليله التوارث إن طرأ

 .طلاق, ونفي الولد, ونفي الميراث
والذي يظهر واالله تعالى أعلم أن هذه الصورة ليـست مـن التلفيـق, إذ : قلت

التلفيق تركيب صورة من أجزاء الأحكـام المختلفـة, لم يقـل بهـا أحـد في صـورة 
 هـو حكـم واحـد, ثال المذكور, وكـل مـا فيـهماعها, وليس ذلك كذلك في الماجت

وكون هذا الحكم قبل الوقوع مختلف عنه بعد الوقوع, لا يلزم له التلفيـق, فإنـه لم 
ًيكن متلبسا بشيء من لازم الحكم الأول, ليدخل عليـه الحكـم الثـاني, ومـن ثـم 

 .ًيكون تلفيقا
لـذلك تتبع الرخص, والأخذ بالأخف, ولا يلزم : وأقرب شيء للمثالين هو

سألة في معـرض كلامـه ذه المـته قد عرض لهـاالتلفيق, ألا تر الشاطبي في موافق
على تتبع الرخص, عقب مناقشته لمـسألة هـل يجـب الأخـذ بـأخف القـولين, أم 

 : بأثقلهما? ثم قال
                                           

F١E،אא٢٨٣K 



 − ١١ −

: شكلت عـلى طائفـة مـنهم ابـن عبـدالبر, فإنـه قـالواعلم أن المسألة قد أ(
وقد سألت عنها جماعة من الـشيوخ ...... ))الخلاف لا يكون حجة في الشريعة((

 ظاهرهـا بـل أنكـر الذين أدركتهم, فمنهم مـن تـأول العبـارة, ولم يحملهـا عـلى
 على أنها لا أصل لها, وذلك بأن يكـون دليـل المـسألة يقتـضي المنـع مقتضاها, بناء

ًابتداء, ويكون هو الراجح, ثم بعد الوقوع يصير الراجح مرجوحا لمعارضة دليـل  ً
 بأحـدهما في غـير الوجـه الـذي هر يقتضي رجحان دليل المخالف, فيكون قولـآخ

يقول فيه بالقول الآخر, فالأول فيما بعد الوقوع , والآخر فيما قبله وهما مـسألتان 
ً ولا قولا بهما معا, هذا حاصلًمختلفتان, فليس جمعا بين متنافيين,  ما أجاب به من ً

, وحكا لي بعضهم أنـه قـول بعـض مـن سألته عن المسألة من أهل فاس, وتونس
لقي من الأشياخ, وأنه قد أشار إليه أبو عمران الفاسي, وبه ينـدفع سـؤال اعتبـار 

 )١ ()الخلاف
الأخذ في الأحكام الفقهية بقول أكثـر : (وعرفه أحد الباحثين المعاصرين بأنه  −٥

 .)٢( )من مذهب في أبواب متفرقة, أو باب واحد, أو في أجزاء الحكم الواحد
في أبـواب (: خذ على هذا التعريف أنه أدخل بالتلفيق ما ليس منه في قولهويؤ

مثل أن يأخذ بمذهب الحنفية في باب العبادة, وبمـذهب (: ًمتفرقة, وشرحه قائلا
 ).الحنابلة في المعاملة

ًفهذا لم يعده العلماء تلفيقا إذ لا تركيب للحكم فيه من جملة مـذاهب, ولكنـه 
, وفرق بين الأمرين, بـل إن مـن يجيـزون انتقـال  إلى مذهب آخرانتقل من مذهبه

المقلد من مذهبه إلى مذهب آخر في بعض المسائل يـشترطون لـه أن لا ينـتج عنـه 
 م, ومنه يتضح أنه كما تقدمصورة مركبة لا يقول بها أحد, والمقصود بذلك التلفيق

 .سائليفرقون بين التلفيق, والانتقال من مذهب إلى آخر في بعض الم
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كـأن يأخـذ : (ًوقـد شرحـه قـائلا )أو في بـاب واحـد: (خذ عليه قولهكما يؤ
 ).بمذهب الشافعية في موجبات الغسل, ومذهب الحنابلة في صفته

كمن توضأ فمسح : (وقد شرحه بقوله) أو في أجزاء الحكم الواحد: (وقوله 
 ً الوضـوء مـس أجنبيـة مقلـدادًبعض شعر رأسه مقلدا مـذهب الـشافعية, وبعـ

 ).الحنفية
حيث غاير بيـنهما وهمـا شيء واحـد, فـإن مـن أخـذ بمـذهب الـشافعية في 
موجبات الغسل وبمذهب الحنابلـة في صـفته تركـب عنـده حكـم الطهـارة مـن 
مذهبين فصار الحكم الواحد وهو الحكم بصحة الطهارة قد ركب من أجزاء مـن 

 .مذهب الشافعية والحنابلة
الجمع بين المذاهب الفقهية : (في الاصطلاح بأنهوالذي أراه أن يعرف التلفيق  −٦

 ).المختلفة في أجزاء الحكم الواحد
 : شرح التعريف

يفيد معنى الجمع والـضم وهـو ) الجمع بين المذاهب الفقهية المختلفة: (قوله
 .معنى التلفيق في اللغة, كما يفيد التركيب وهو لازم التلفيق

على موضوع التلفيق, ومخرج لما عـداه ثم إن تقييد المذاهب بكونها فقهية دال 
 .من المذاهب
خرج به ما يمكن أن يـشمله التلفيـق لغـة ) في أجزاء الحكم الواحد: (وقوله

ُكالانتقال من مذهب إلى آخر في بعض المسائل, وكمسألة تتبع الرخص, وقصر به 
ــراده, وهــي أجــزاء الحكــم الواحــد, وهــي المقــصودة  التلفيــق عــلى بعــض أف

 .بالاصطلاح
ما كان موضوعه قضية واحدة : الصورة الأولى من التلفيق وهيوهو يشمل 

 قـضيتين ما كان موضـوعه:  كما يشمل الصورة الثانية من التلفيق وهيكالطهارة,
  .لاةكالطهارة والص
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 لا يطلق على تركيـب أجـزاء −فيما أعلم– أن التلفيق: ومما ينبغي التنبيه عليه
لا حيث يكون في صورة السلب التي لا يقـول الواحد من مذاهب مختلفة إالحكم 

, أما صورة الإيجـاب التـي لا يخـالف فيهـا  السابقة تقدم في أمثلتهبها مذهب, كما
 :ًأحد, فلا تكون تلفيقا, وإن تركبت من مذاهب مختلفة, ومثاله

ًه مقلدا في التدليك المالكيـة, ومـسح كـل رأسـه مقلـدا شافعي دلك أعضاء ً
 .ة لا يمنعها أحد, وإن كان مذهب الشافعي لا يوجبهاالحنابلة, فهذه الصور

 :بيان علاقة التلفيق بما يتصل به: المطلب الثاني
 : بيان علاقة التلفيق بالتقليد−١

التلفيق يذكره العلماء حيـث يـذكرون التقليـد, ذلـك أن التلفيـق أخـذ مـن 
صـف المذاهب المختلفة, وحيث لم يعرف التلفيق إلا بعد انقراض مـن اتـصف بو

ًالمجتهد المطلق من الفقهاء, وحيث كان قائما على الأخذ من أقوال مذاهب الأئمة 
المختلفة لزم لذلك أن يكون التلفيق نوع تقليد, وحينئذ يذكر التلفيق عند الكـلام 

ًالتقليد باعتباره فرعا من فروعه, وبكل حال فالتقليد أعم, والتلفيـق أخـص على 
 .فالعلاقة بينهما عموم , وخصوص

 : بيان علاقة التلفيق بالانتقال من مذهب إلى مذهب في بعض المسائل−٢
والعلاقة بينهما عموم وخصوص, فإن الانتقال من مذهب إلى مـذهب أعـم 
ًمن جهة أنه قد يكون تلفيقا, وقد لا يكون, وبهذا يكون الانتقال مـن مـذهب إلى 

 .مذهب أعم من التلفيق
ًد تلفيقا مالم يتركب منه صـورة لا وليس كل انتقال من مذهب إلى مذهب يع
 .يقول بها مذهب, فيكون التلفيق حينئذ أخص

 : التلفيق بتتبع الرخص بيان علاقة −٣
والعلاقة بينهما عموم وخصوص, فإن تتبع الرخص أعم مـن التلفيـق, مـن 
ًجهة أنه قد يكون تلفيقا, وقد لا يكون وليس كل تلفيق مقصوده تتبـع الـرخص, 

 .ًمقصودا فيه للضرورة, أو الحاجة, وبهذا يكون التلفيق أخصوإن كان الترخص 
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 : بيان علاقة التلفيق بالتيسير−٤
لا شك أن التيسير من مقاصد الشريعة, وتتأكد الحاجة كلـما عـرض للنـاس 

 .ضيق وحرج, بحيث يكون التيسير حاجة للناس
تـه, ًوقد يكون التلفيق نوعا من التيسير الذي تندفع به حاجة الناس وضرور

 .وبهذا تظهر العلاقة بين التلفيق والتيسير
الضرورة  َّغير أن ذلك يلزم له أخذ الأمور بشروطها, وضوابطها, فلا تدعى

 .أو الحاجة في غير موطنهما, ولا يركب التركيب في غير مركبه
 أقسام التلفيقبيان  :المطلب الثالث

أليف مسلك التقسيم ن يسلك في التالذي يستقرأ المؤلفات في التلفيق يمكنه أ
فيستفيد من جملة تلك المؤلفات تقسيمات عدة لاعتبارات عدة, ومن أظهرهـا مـا 

 :يلي
 : بالنظر إلى القصد ينقسم إلى −١

تلفيق مقصود, كأن يصار إليه بقصد دفع الحاجة أو الضرورة, أو بقـصد ) أ       ( 
 .تتبع الرخص

لعامة دون قصد, وهو يعرض لهـم  تلفيق غير مقصود, وهو ما يقع فيه ا) ب      (
 .من استفتائهم جملة مفتين من مذاهب مختلفة

 : بالنظر إلى مصدره ينقسم إلى −١
 . ةتلفيق مصدره التقليد, والمقصود به التلفيق الصادر من العام) أ      ( 
 تلفيق مصدره الاجتهـاد, والمقـصود بـه التلفيـق الـصادر ممـن لـه نـوع نظـر, )ب     (

 .واجتهاد
 تلفيق مصدره التشريع, والمقصود به ما تقوم به الحكومات من تقنين للأحكـام )جـ    ( 

 .تكون ملفقة من آراء المذاهب
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اء ـا الفقهــ, أمـ)١(رينـروف إلا من بعض المعاصــير معـيم غـقسـذا التـوه
والأصولويون في مؤلفاتهم فإنما يتكلمون على التلفيق عند كلامهم على التقليـد إذ 

 . بالمقلدينًا, وبهذا يكون التلفيق خاص)٢(رعونه عليههم يف
والمقلد عند الأصـولويين مـا كـان دون رتبـة المجتهـد المطلـق, أو المنتـسب 

 .طلقالم
ًالذي لا يكون مقلدا لإمامـه المطلـق لا في المـذهب : المنتسب المطلقبوالمراد 

رآهـا أفـضل ولا في دليله وإنما انتسب إليه بـسلوك طريقـه في الاجتهـاد, حيـث 
 .الطرق

 : والمجتهد المنتسب ينقسم إلى أربعة أقسام
 .ًالمطلق وهو ما ذكر آنفا: الأول
 .المقيد, وهو مجتهد المذهب, وهو من له قدرة على التخريج: الثاني
 .مجتهد الترجيح, وهو دون الثاني إذ لا قدرة له على التخريج: الثالث
 .ًمجتهد الفتيا, وهو دونهم جميعا: الرابع

 .)٣(والأقسام الثلاثة الأخيرة من أقسام المجتهد المنتسب كلهم مقلدون
دون كـونهم ْوالحق أن من نسب التلفيق إلـيهم في تقـسيم المعـاصرين لا يعـ

مقلدين, فإن المجتهدين اليـوم الـذين نـسب إلـيهم التلفيـق في الاجتهـاد مقلـدة 
 .للمذاهب الأربعة, لا يستقلون عنها

 عـلى مـن  فإنه قـائم))عالتلفيق في التشري(( الثالث  والشأن كذلك في القسم
يقلدون المذاهب الفقهية لا يستقلون عنها, وبهذا تؤول كل الأقسام إلى التلفيق في 

 التقليد وهو صنيع الأصوليين في مؤلفاتهم 
                                           

F١Eאאאאא١٩٦٤،
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 : بالنظر إلى صوره ينقسم إلى −٣
 : التركيب بين حكمين, وينقسم إلى) أ ( 

إذا توضأ شـخص ولمـس : ين حكمين في قضية واحدة, ومثالهالتركيب ب          * 
ًتقليدا لأبي حنيفة, وافتصد تقليدا للشافعي, فتركب  حكـمان في قـضية لا ً

 . يقول بها أحد منهما
 .والقضية ذات الحكمين هي الطهارة

 ومـسح بعـض رأسـه التركيب بين حكمين في قضيتين, ومثاله إذا توضأ          * 
ًثم صلى إلى الجهة مقلدا لأبي حنيفـة, فتركـب حكـمان في  ًمقلدا للشافعي,

 .ٌقضيتين لا يقول بهما أحد منهما
الطهارة, والقبلة, وهما مختلفتان لكن اجتماع : والقضيتان ذات الحكمين هما           

ّوضمهما وتركيب الحكم منهما تحصل . حكمهما في الصلاة لا يقول به أحد
 .به حقيقة التلفيق

وقد يقول قائل إن القضية هي الصلاة, وهي واحدة, لكن ذلك لا يـصادر            
 .كم الصلاة راجع لقضيتين مختلفتينهذا التقسيم, إذ ح

 .الأخذ من المذاهب على نحو يستلزم الرجوع عما عمل به, أو لازمه ) ب(
 لًأن يطلق زوجته البتة, وهو يراه ثلاثا, فيمـضي رأيـه ويعمـ: ومثال الأول      * 

 .ً, ثم بعد ذلك يراه رجعيا, فيراجعها, وبهذا يرجع عما عمل به أولابه
 أن يقلد رجل أبا حنيفة في النكاح بلا ولي, فيلزم لذلك صحة : ومثال الثاني      * 

إن لم يكن و, وعند الشافعي نكاح بعد وقوعه عند أبي حنيفة إذ هو مذهبهال
 .عاة للخلافمذهبه, فإنه لا يحكم ببطلانه بعد وقوعه مرا

ومن لازم صحة النكاح صحة إيقاع الطلاق, لأنهـا لازمـة لـصحة النكـاح 
 ثـم أراد تقليـد الـشافعي في عـدم وقـوع الطـلاق لكـون ًا, فلو طلقها ثلاثًإجماعا
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ًولو فعل كان صنيعه الثاني رجوعـا عـن لازم مـا  )١(النكاح بلا ولي لم يكن له ذلك
 . عمل به في الأول

تها عدها بعض الفقهاء من التلفيق, كالبـاني في رسـالته, وهذه الصورة بأمثل
 .حيث ذكر هذا النوع من أنواع التلفيق, ومثل له بالمثالين المذكورين

وكالحلواني في رسالته حيث ذكر هذا النـوع مـن التلفيـق, ومثـل لـه بمثـال 
: النكاح بلا ولي, وشفعة الجوار, ثم ذهب إلى أن هذه الصورة مـن التلفيـق, قـال

أنهـا تـشبه إلى قد بان لك أن هذه الصورة من صور التلفيق, وإن أشار بعضهم و(
  .)٢ ()التلفيق, وليست منه

لكن لقائل أن يمنع كونها من التلفيق, مـن جهـة أنـه لم يجتمـع فيهـا قـولان 
لمذهبين في قضية واحدة, في وقت واحد, لإنتاج حكم واحد, بل إنه يعمل في كل 

 .وقت بحكم, فلا يجتمعان
ولهذا فإن السبكي, والزركشي في تقـسيمهم أحـوال الملتـزم لمـذهب إذا أراد 

 ً كـلاتقليد غيره, قد ميزا هذه الحال عن حال التلفيق, في صورته المركبة, وجعـلا
ًهما حالا مستقلامن  : , وبيان ذلك, قولهماً

 أن يجتمع من ذلك حقيقة مركبة ممتنعة بالإجماع, فيمتنع: السادسة(
 يعمل بتقليده الأول, كالحنفي يدعي بـشفعة الجـوار, فيأخـذها أن: السابعة

, فيمتنع منها, فيمتنـع بمذهب أبي حنيفة, ثم تستحق عليه فيريد أن يقلد الشافعي
 .)٣ () إما في الأول وإما في الثاني, وهو شخص واحد مكلفلتحقق خطئه

  في هـذه الـصورة, فمـنهم مـنةًكما ذكر صاحب الوسم خلافا بين الـشافعي
ًعدها تلفيقا, ومنهم من لم يعدها تلفيقا, لكن جعلها شرطا لصحة التقليد, جاء في  ً ً

 وليست منـه إلا أن لهـا حكمـه, وإن أشار بعضهم إلى أنها تشبه التلفيق,: (الوسم
                                           

F١EאW،א١٢١،١٢٢،א،١٣٧K 
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ألا يعمل بقـول في مـسألة :  على ذلك زيادة شرط للتقليد ليخرجها به, وهووبنى
 )١()ثم بضده في عينها

ليهـا المـذكورين لا تكـون مـن أقـسام امث أن هذه الـصورة بوالراجح عندي
أن التلفيق تضم فيه أقـوال المـذاهب المختلفـة لإنتـاج حكـم : التلفيق, بيان ذلك

الجمـع بـين تقليـد الـشافعي في : واحد, في قضية واحدة, في وقت واحد, ومثالـه
لينتج مسح جزء من الرأس, وتقليد أبي حنيفة في عدم انتقاض الوضوء باللمس, 
 .بذلك حكم واحد هو الجواز, في قضية واحدة هي الطهارة, في وقت واحد

والصورة موضع النزاع ليست كذلك, حيث لا تجتمع أقوال المذاهب لتنـتج 
ًحكما واحدا لقضية واحد ً, بل يأخـذ بكـل مـذهب لينـتج حكـما  واحدوقتة في ً

يجتمع القولان في وقت ًمخالفا للحكم الأول للقضية نفسها في وقتين مختلفين, فلا 
ًواحد, ولا ينتجان حكما واحدا, وبهذا ينتفي ضم المذاهب إلى بعضها الـذي هـو  ً

 .حقيقة التلفيق
تصار, مع أنهـا موضـع جـدل, خوحيث إن هذه الصورة يذكر التمثيل لها با

فإن من المناسب أن أحلل أمثلتها وأبسط الكلام فيهـا, ليتـضح المقـصود, وهـذا 
 :بيانه

الطـلاق : ًر لذلك مثلاـد ذكـًدا, قـل به تقليـا عمـوع عمـرجـان الـيب: ًأولا
أخذ بالقول ذلك  بعدد أخذ المقلد بالقول على أنها ثلاث وعمل به, ثم ـة, وقـالبت

 .أنه رجعي
 :وعند تحليل المسألة يتبين الآتي

أنه بعد اعتماده للقول اللاحق أضرب عن القول السابق, فلم يعد يعمـل بـه,  −١
ً بلازمه, ولم يعد يستصحب شـيئا مـن آثـاره, وبهـذا ينتفـي ضـم الأقـوال أو

 .واجتماعها الذي هو حقيقة التلفيق
                                           

F١E،א١٣٩K 
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 .أن القولين المتناقضين أعملهما في مسألة واحدة في وقتين مختلفين −٢
ًفي بيان الرجوع عن لازم ما عمل به تقليـدا, قـد ضرب لـذلك مـثلا: ًثانيا ً :

 أن يعمـل ولازمـه. لمقلد فيه بقول أبي حنيفة وعمل بـهالنكاح بلا ولي, وقد أخذ ا
 .بلازمه وهو القول بوقوع الطلاق عليه

ون ـلاق لكــوع الطــدم وقــي في عـافعـد الشـ قلًاـلاثـلق ثـد أن طـثم بع
 .النكاح بلا ولي

 :وعند تحليل المسألة يتبين الآتي
لم يعد يعمل به أو أنه بعد اعتماده للقول اللاحق أضرب عن القول السابق, ف −١

ًبلازمه , ولم يعد يستصحب شـيئا مـن آثـاره, والمثـال وإن كـان سـيق لبيـان 
الرجوع عن لازم العمل, لأنه هو الدافع إليه لكن الرجوع لم يقـف عنـد لازم 
ًالعمل, بل تعـداه إلى الرجـوع عـن العمـل لـو كـان قـائما, لأن أخـذه بقـول 

 يلـزم لـه إبطـال العمـل الأول الشافعي الذي يخلصه من لازم العمـل الأول
 .ًفضلا عن لازمه

 .أن القولين المتناقضين أعملهما في مسألة واحدة في وقتين مختلفين −٢
شفعة الجوار, : ًومما يورد مثلا لهذه الصورة, وهو أخص من المثالين السابقين

 لمصلحته, ويعمـل توفيها يأخذ المقلد بقول أبي حنيفة باستحقاق الشفعة إذا كان
إذا لم تكـن الـشفعة , ثم بعد ذلك يأخذ بقول الشافعي بعدم استحقاق الـشفعة به

 :لمصلحته, وعند تحليل المسألة يتبين ما يلي
ًأنه عندما أخذ لاحقا برأي الشافعي لم ينقض ما عمل بـه سـابقا مـن رأي أبي  −١ ً

ًحنيفة, بل إنه لا يزال مستصحبا آثار العمل الأول, وهو تملكه للعقار بحكـم 
 .ستحقاقه الشفعة على قول أبي حنيفة الذي عمل به في الأولا
 المثال يخالف المثالين السابقين حيـث إن المثـالين الـسابقين لا يجتمـع فـيهما أن −٢

ًحكمان, أو حكم ولازم حكم آخر, بل إن ما يعمل به ثانيا يلغي مـا عمـل بـه 
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, وليس ذلك كذلك ًأولا, أو يلغي لازمه, ولهذا لا يظهر انطباق التلفيق عليهما
ًما عمل به ثانيا لم يلغ لازم ما عمل به أولا, فاجتمع  في هذا المثال الثالث, فإن ً

لذلك قولان لمذهبين مختلفين في قضية واحدة, في وقت واحد, وبهـذا يتحقـق 
 .ضم أقوال المذاهب واجتماعها الذي هو حقيقة التلفيق

تفتي له أن يجدد ـ, والمساـوعهـرر وقـد تكـة قـادثـ الحإن: الـن أن يقـويمك
 .)١(ًالاستفتاء عند تجدد وقوع الحادثة, فلا يكون تلفيقا

 ومع هذا فما الجواب عند عدم تجديده الاستفتاء? 
 وما الجواب عن تجديده الاستفتاء على وجه الحيلة?

وسواء أكانت هذه الأمثلة الثلاثة من التلفيـق, أو لم تكـن, فإنهـا في الأثـر لا 
 ., واحتمال الاحتيال بها أظهر منهتقل عنه

 : بالنظر إلى وقته ينقسم إلى −٤
تلفيق قبل الفعل, وقد سبق ذكر أمثلته عند الكـلام عـلى تعريفـه, وسـيأتي مزيـد ) أ      ( 

تمثيل له عند نقل كلام الفقهاء على حكمه, وهذا القسم هو معترك هـذا البحـث, 
 .إذ هو غالب ما عليه التلفيق

إنـه روي عـن أبي : (..... مـا جـاء في رد المحتـار: يق بعد الفعل, ومن أمثلته تلف)ب    (
: ًيوسف أنه صلى الجمعة مغتسلا من الحمام فأخبر بفأرة ميتة في بئـر الحـمام, فقـال

 .)٢( ) ًنأخذ بقول إخواننا من أهل المدينة إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا
أن أبا يوسف مجتهد, فكيـف ينـسب وقد يرد على هذا المثال إشكال من جهة 

ًما ذكره النابلسي نقلا عن : إليه التلفيق, والتلفيق شأن المقلد? والجواب عن ذلك
: ِّ معنـى المقلـد, قـالون المجتهد المنتسب إلى مذهب فيأن الحنفية ير: والده, وهو
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قلـد والمجتهد المقيد في المذهب له أن يجتهد في أصول غير إمامه, لأنه في معنـى الم(
الذي لا يلزمه التزام مذهب معين كما سبق, إذ هو ليس بمجتهد مطلـق صـاحب 

 .)١()مذهب مستقل حتى يمتنع عليه ذلك
ً أبي يوسف تقليد, وليس تلفيقـا,  عنأن ما ذكر: ويرد عليه إشكال آخر وهو

لأن أبا يوسف لا يقول بالقراءة خلـف الإمـام في (ً تلفيقا هلكن بعض الفقهاء عد
هرية والذين أخذ بقولهم من أهل المدينة في واقعة الاغتسال مـن البئـر الصلاة الج

 .)٢ ()يقولون بوجوب القراءة, فتركب من عمله هذا حقيقة لم يقل بها الفريقان
 :بيان حكم التلفيق: المطلب الرابع

روفة عند المتقدمين, لذلك ـُي لم تك معـل التـائـن المسـق مـألة التلفيـإن مس
 عن الفقهاء يضبط الاختلاف فيها , وينسبه حسبما جرت عليه عادتهم ًلا تجد نقلا

 على الفقهاء فيـزعم أن في نقل الخلاف ونسبته, ولا يستطيع باحث مثلي أن يتقول
ذاهب أو رواية , أو وجه فيه, وكل ـن المـذهب مـول في مـ, أو ذاك قرأيـذا الـه

أو منعه في المذاهب الأربعة ما يمكنه هو أن يعرض ما وصل إليه من قول بجوازه 
ًفردا فردا ً.  

: ما ذكره ابن حجر في مـسألة التلفيـق قـالولعل مما يوضح غموض المسألة 
ثانيها تحرير حكم ما إذا اجتمع في قضية أحكام متناقضة كما في صـورة الـسؤال, (
لاع على ـلام الأئمة, والاطـع لكـات التي تحتاج إلى مزيد تتبـويصـن العـها مـفإن
ارضة بالحكم بالموجب, ـاة المتعـام القضـة وأحكـؤلفاتهم في الأقضيـاويهم ومـفت

 .)٣ ()أو بغيره
قد طال ما بحثت عنها فلم أقف : (... وما ذكره حسن الشطي في رسالته قال

وهي مسألة التقليد إذا أد إلى التلفيق, هـل يجـوز أم فيها على نص صريح قطعي 
 .)٤ ()م أصحابنا غير المصنفًلا? لم أجد ذلك صريحا في كلا
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وأما نصهم على جواز التقليد مالم يؤد إلى تتبع الرخص فهذا طـافح : (وقوله
ًفي كتبهم, فروعا وأصولا, إلا أنهم لم يتعرضوا إلى حكم التلفيق ً() ١(. 

ما يقال له التلفيق في الفقـه لم  إن: خلاصة القول: (وما ذكره محمد الباني قال
لسلف ليقرروا أحكامه, كما أن الأئمة وأصحابهم لم يدرجوه في ًيكن معهودا عند ا

 .)٢ ()ممدوناتهم وأمهات كتبهم , إنما هو من مخترعات الخلف ومحدثاته
 التلفيق وعـزاه إلى ومع غموض المسألة كما تقدم, فقد نقل بعض الفقهاء منع

 مـن اعلم أنه قـد ذهـب كثـير: (, ومن ذلك ما جاء عن الكرمي, قالأكثر العلماء
 .)٣ ()جواز التقليد حيث أد إلى التلفيق من كل مذهبمنع إلى العلماء 

وهذا الذي تقرر من اشتراط عـدم التلفيـق هـو : (وما جاء عن الحلواني قال
المعتمد عندنا وعند الحنفية والحنابلـة, فـلا يجـوز في عبـادة ولا غيرهـا, والقـول 

 .)٤() ًبجوازه ضعيف جدا
ًيق باطلا محرمـا, وهـو الـذي عليـه المحققـون مـن فلذلك كان التلف: (وقال ً

 .)٥()أئمتنا وغيرهم
هذا على سبيل الإجمال أما على سبيل تفصيل ما يمكن أن يقف عليه الباحث 
ّمن آراء في المذاهب فردا فردا, فسيأتي بيانه, وقد راعيت فيه أن أبدأ بنقل مـا دون  ً ً

 أجري عـلى هـذه الأصـول مـا في أصول الفقه إذ الفروع مبتناة على الأصول, ثم
يوافقها من الفروع, فأبدأ به, ثم أثني بما يشكل على هـذه الأصـول مـن الفـروع, 

 :وبيان ذلك فيما يلي
 :بيان ما جاء في التلفيق عند الحنفية: د الأول قصالم

 :وقد جاء عنهم في التلفيق ما يلي
أخر بـألا يترتـب وقيده مت: (جاء في التحرير عند الكلام على تتبع الرخصما  −١

عليه ما يمنعانه, فمن قلد الشافعية في عـدم الـدلك ومالـك في عـدم نقـض 
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اللمس بلا شهوة, وصلى, إن كان الوضوء بدلك صحت صلاته, وإلا بطلت 
 .)١()عندهما

وقد اكتفى ابن الهمام بنقل هـذا القيـد دون تعليـق عليـه, لكـن شـارح : قلت      
وقد يجاب عنه بأن الفارق بيـنهما لـيس إلا (: التحرير لم يسلم بهذا, حيث قال

رط في ـ ما شعـورة التلفيق جميـد في صـين لا يجدـن المجتهـد مـل واحـأن ك
صحتها, بل يجد في بعـضها دون بعـض, وهـذا الفـارق لا يـسلم أن يكـون 
ًموجبا للحكم بالبطلان, وكيف نسلم والمخالفة في بعض الشروط أهون مـن 

لزم الحكم بالـصحة في الأهـون بـالطريق الأولى, ومـن المخالفة في الجميع في
يدعي وجود فارق, أو وجود الدليل الآخر على بطلان صـورة التلفيـق عـلى 

  .)٢()خلاف الصورة الأولى فعليه بالبرهان
كما ذهب صاحب مسلم الثبوت وشرحـه إلى نحـو مـا ذهـب إليـه صـاحب   −٢

, لاحـتمال الوقـوع رة المركبة في اعتراضهما على منع الصوتيسير التحرير, قالا
فأقول مندفع لعدم اتحاد المسألة وقد مر أن الإجمـاع : (في خلاف المجمع عليه

ًون إذا اتحدت المسألة حقيقة, أو حكما, ـا يكـث إنمـالـثـول الـي القـلى نفـع
 .)٣()فتدبر

فإن قلت كيف يجوز الحكـم بـصحة هـذا الوقـف : (ما جاء في أنفع الوسائل −٣
مـذهب أبي : يفة لا يراه فصارت القضية حينئـذ مركبـة مـن مـذهبينوأبي حن
, فإن الوقف صحيح عنـد أبي يوسـف, والحكـم , ومذهب أبي يوسفحنيفة

هـذا : بنفاذ تصرف المحجور غير صحيح, وعنـد أبي حنيفـة عكـسه? قلـت 
 أشكل في القضية ولكن رأيت في منية المفتي في مثل هذه الواقعـة المركبـة مـن

لـو قـضى القـاضي : د نص فيها على الجواز, وصورة ما ذكره قالمذهبين, وق
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رجل وامرأتين في النكاح عـلى غائـب ادة الفساق على غائب, أو بشهادة بشه
فإنه ينفذ وإن كان من يجوز القضاء على الغائب يقول ليس للفاسـق شـهادة, 

 .ولا للنساء في باب النكاح شهادة
ًوإن كان مركبا مـن مـذهبين جـائزام هذه عبارة المنية, فقد جعل الحك       , فكـذا ً

 )١()نقول هذه المسألة
ًلكن لو فرضـنا أن حـاكما حنفيـا حكـم بـصحة : (... وجاء في العقود الدرية −٤ ً

وقف الدراهم على النفس, هل ينفذ حكمه? فنقول النفاذ مبنـي عـلى القـول 
بـه إلا أبـو  لبصحة الحكم الملفق, وبيان التلفيق أن الوقف على النفس لا يقو
فـر, ز بـه إلا ليوسف, وهو لا ير وقف الدراهم, ووقف الـدراهم لا يقـو

وقـف الـدراهم عـلى قف على النفس, فكان الحكـم بجـواز وهو لا ير الو
ًالنفس حكما ملفقا من قولين كما تر ً. 

وقد مشى شيخ مشياخنا العلامة زين الدين قاسم في ديباجة تصحيح القدوري على      
ض الأحكـام أن الحكـم ه, ونقل فيها عن كتاب توقيف الحكام في غـوامعدم نفاذ

 . بإجماع المسلمينالملفق باطل
ه في منيـة آًومشى الطرسوسي في كتابه أنفع الوسائل على النفاذ مستندا في ذلك لما ر      

 .)٢()هآالمفتي, فلينظره من ر
أنـه لـيس مـن قد يوجه ذلـك ب: (وقد علق ابن عابدين على هذا النقل بقوله 

الحكم الملفق الذي نقل العلامة قاسـم أنـه باطـل بالإجمـاع, لأن المـراد بـما جـزم 
, كما إذا حكم بصحة نكاح بلا ولي بناء عـلى متباينةببطلانه ما إذا كان من مذاهب 

ًمذهب أبي حنيفة, وبلا شهود بناء على مذهب مالك, بخلاف مـا إذا كـان ملفقـا 
 .)٣ ()حد فإنها لا تخرج عن المذهبمن أقوال أصحاب المذهب الوا
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قوال المذهب الواحد والتلفيـق مـن وهذا النقل يفرق بين التلفيق من أ: قلت
 .قوال المذاهب المختلفة فيجيز الأول ويبطل الثانيأ
وفي هذه الحالـة قـد أصـبح تلفيـق في هـذه الأحكـام : (وجاء في درر الحكام −٥

ري هـو عـلى مـذهب او الخـصم المتـار الحكم الغيابي علىالغيابية أي أن إصد
الإمام الشافعي, وإصدار الحكم بلا يمين هـو عـلى مـذهب الإمـام الحنفـي, 
ولذلك يرد سؤال على هذه الأحكام بعدم جواز التلفيق أن الأصل والقاعدة 
ًهو عدم جواز الحكم على الغائب , فـإذا لم يكـن ممكنـا إحـضار الخـصم, أي 

فـإن ذلـك يـستوجب ضـياع حـق المـدعي إجباره على الحضور إلى المحـاكم 
ًفلزمت المحاكمة, والحكم غيابيا, دفعا للحرج والضرورات ً()١( . 

 .وهذا النقل يفيد جواز التلفيق للحاجة: قلت
قد استفاض عند فـضلاء العـصر منـع التلفيـق في : (ما جاء في القول السديد −٦

 .)٢()ًولم أجد على امتناع ذلك برهانا... التقليد
 . هم من إطلاقه جواز التلفيق بإطلاقويف: قلت

 فقد فصل في المسألة , حيث قسم الفروع إلى −رحمه االله تعالى–أما محمد الباني  −٧
 : ثلاثة أنواع , قال

, لأن مناطها امتثال أمر االله والخضوع لـه, فهو العبادات المحضة: أما النوع الأول(     
  إذاًلتنطع يؤدي إلى الهـلاك خـصوصاّمع عدم الحرج, فينبغي عدم الغلو بها لأن ا

كان أربابه ضعفاء العزيمة, إلا العبادات المالية ونحوها, فإنها مما ينبغـي التـشديد 
 .....ًحتياطا, خشية ضياع حقوق الفقراءبها ا

فهو المحظورات, وهي مبنية على الاحتياط, والأخذ بالورع مهما : وأما النوع الثاني      
سواء كانت مـن .... لتسامح بها إلا عند الضرورات الشرعيةفلا ينبغي ا... أمكن

 .......قوق االله تعالى أو من حقوق عبادهح
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فهو المعاملات, وحدود االله العامة, وأداء الأمـوال مـن عـشر, : وأما النوع الثالث      
 البـشرية, المناكحات, ومناط هـذه التكـاليف الـسعادةووخراج, وخمس المعادن, 

أما إذا علم ....... , والمرافق الحيوية, وصيانة حقوق العبادح العامةورعاية المصال
 ًاائق, فلا أر مانعـحمل العزائم, أو حاقت به بعض الحومن نفسه عدم الطاقة لت

في أصل الشريعة الإسلامية السمحة يمنعـه مـن أخـذه بـالأخف عليـه مـن كـل 
عنـه باصـطلاح مذهب ولو أد ذلـك إلى تـداخل أقـوال أئمـة المـذاهب المعـبر 

 .)١()المتأخرين بالتلفيق لأن دين االله يسر
ومن تفصيله هذا يتضح أنه يجيز التلفيق في العبادات مالم تكن مالية, وقد لا : قلت      

يسلم له هـذا, فـإن العبـادات أولى مـا تجـب رعايتـه, كـما أنـه يمنـع التلفيـق في 
اجـة, ويتـسامح في كما أنـه يراعـي الـضرورة والح, المحظورات, وهو رأي سديد

  .التلفيق لأجلها مهما كان موضوعه
: قـال شـارحه) طل بالإجمـاع الحكم الملفق باوأن(... ما جاء في الدر المختار  −٨

مثاله متوضأ سال من بدنه دم, ولمس امرأة , ثم صـلى, فـإن صـحة صـلاته (
 .)٢ ()حته منتفيةصالحنفي, والتلفيق باطل, فوذهب الشافعي, المملفقة من 

 ظهر لك عدم صحة التلفيق في  ذلكإذا علمت: (ما جاء في خلاصة التحقيق −٩
 .)٣()ًوجه من الوجوه إجماعا

ومن هذه النقول يظهر أن من الحنفية من يقول بجـوازه, وهـم الأكثـر, لكـن       
غالب ذلك في التلفيق من المذهب الواحد, أو للضرورة والحاجة, ومنهم من 

 .يقول بمنعه
...... ثم وجدت: ( ي في رسالته وروـم المـالعظي دـن عبـد بـمـال محـق دـوق      

 ألفها في بيع الوقف على وجه الاستبدال بـأن  التيابن نجيم صرح في رسالته
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ما وقع في آخر التحرير من منع التلفيق, فإنما عزاه إلى بعض المتأخرين ولـيس 
ه لما نص عليه ابن ـ ادعيتاـة مـ االله تعالى على موافقتدـب, فحمـذهـذا المـه

  .)١()نجيم
 :التلفيق عند المالكية: د الثانيالمقص

 : وقد جاء عن المالكية في التلفيق ما يلي
يجـوز تقليـد : (رافي في تنقـيح الفـصول عـن يحيـى الزنـاتي, قـالما ذكره القـ −١

ــة شروط ــذهب بثلاث ــذهب إلى م ــن م ــال م ــوازل والانتق ــذاهب في الن : الم
لا  على وجـه يخـالف الإجمـاع, كمـن تـزوج بغـير صـداق, وألا يجمع بينهما

 )٢()لي, ولا شهود, فإن هذه الصورة لم يقل بها أحدو
 . والصورة التي منعها هي صورة التلفيق: قلت       
ول, وهـو مقـارب لمـا نقلـه ـوصــب الريـ تقــيزي فــن جـــره ابــا ذكـم −٢

نتقـال مـن مـذهب رط الثالـث مـن شروط الاـال في الـشـرافي, حيث قـالق
 : إلى مذهب

ــير (       ــزوج بغ ــذاهب عــلى وجــه يخــالف الإجمــاع, كمــن ت ــين الم لا يجمــع ب
 )٣ ()صداق, ولا ولي, ولا شهود, فإن هذه الصورة لم يقل بها أحد

ــد −٣ ــن المفاس ــرخص م ــع ال ــا في تتب ــر م ــال في ذك ــشاطبي, ق ــره ال ــا ذك  :م
 .)٤() ق إجماعهموكإفضائه إلى القول بتلفيق المذاهب على وجه يخر(

رافي, وابـن جـزي, هذا يـؤول إلى الـشرط الـذي ذكـره القـول الشاطبي ـوق      
 . فيما تقدم أعلاه

 : ما جاء في مراقي السعود, وشرحه −٤
 داــد أن يعتقــه لابـأنــب          ًومن أجاز للخروج قيدا(

 ّبخلف الإجماع وإلا يمتنع          دعـه لم يبتـه وأنـًلا لـفض
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يعنـي أن مـن أجـاز خـروج : عليـهد الأمين الـشنقيطي في شرحـه ـال محمـق      
ّ مــذهب إلى مــذهب آخــر في بعــض المــسائل قــد قيــد ذلــك الجــواز مقلــد

ــة شروط  ــدعا بــما يخــالف الإجمــاع, : ثانيهــا... بثلاث ًألا يكــون المتنقــل مبت ِّ
 .)١()كالتلفيق بين المذاهب

ت أن مـن أسـقط الحـد بالرجـال أسـقطه فقد علم: (وما ذكره الدردير, قال −٥
...... بالنساء, ومن لم يعتبر شهادة النساء وقال بالحد لم يعتبر بشهادة الرجـال

اعتبار شهادة الرجال بالبكارة, وسقوط الحد دون شهادة النساء فهو تلفيق لم 
 )٢ ()يقل به أحد

في العبادة وبالجملة ففي التلفيق : (لكن الدردير قال في موضع آخر من شرحه −٦
المنع وهو طريقة المصاروة والجواز وهو طريقة : الواحدة من مذهبين طريقتان

 )٣() المغاربة, ورجحت
وقول الدردير هذا يخالف ما تقدم نقله من منع التلفيـق عنـد المالكيـة : (قلت      

ادات ـور في العبــو محصـواز إنما هـوله بالجـًا فإن قـه مطلقـالفـه لا يخـولكن
 .)٤())قصورها على الشخص دون غيرهال((

التلفيـق في أصـل (ثم إن الشفشاوني في رسالته عن التلفيق ذكر ما عنون له بـ  −٧
, حيـث اعتـبر مـا يكـون مـن )٥( )مذهب مالك رحمه االله, ومراعاته الخـلاف

  )٦( ., وقد تقدم بيانه والتعليق عليهًعاة الخلاف في مذهب مالك تلفيقامرا
 . تقدم من نقول منع التلفيق عند المالكية, وإن قال به قليل من متأخريهمويظهر مما     
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 :التلفيق عند الشافعية: المقصد الثالث 
 : قد جاء عن الشافعية في التلفيق ما يليو

ما ذكره الزركشي عن ابـن دقيـق العيـد مـن شرط للانتقـال مـن مـذهب إلى  −١
 بطلانها , كـما اذا افتـصد, ألا يجتمع في صورة يقع الإجماع على: (مذهب, قال

 .)١ ()ومس الذكر , وصلى
ما جاء عن السبكي في فتاويه من منع صورة التلفيـق المركبـة, حيـث قـال في  −٢

 : كلامه على أحوال الانتقال من مذهب إلى مذهب
 )٢ ()أن يجتمع من ذلك حقيقة مركبة ممتنعة بالإجماع, فيمتنع: السادس(      
وأنه يجـوز للعـامي أي مـن لم يتأهـل لمعرفـة : ( فتاويهوجاء عن ابن حجر في −٣

الأدلة على قوانينها تقليد من شاء من الشافعي, ومالك, وغيرهمـا مـالم يتتبـع 
 .)٣ ()الرخص, أو يحصل تلفيق لا يقول به أحد ممن قلدهم

الحكم الملفق باطل بإجمـاع المـسلمين, وصـوروا ذلـك (..... ًيضا أوجاء عنه       
لو حكم مالكي بثبوت الوقف عـلى الـنفس بـالخط, وحكـم .... بصور منها

المالكي من : حنفي بصحته, فهذا لا يعتد به, لأنه باطل الآن باتفاق الحاكمين
 .ًحيث كونه وقفا على النفس, والحنفي من حيث كونه لم يثبت إلا بالخط

ًوهذا كله مقيس على ما لو توضأ, ومسح بعض رأسـه مقلـدا للـشافعي, ثـم       
ها ته باطلة بالإجماع, لأنـه لم يـصلً مقلدا للمالكي فصلاةصلى وبه نجاسة كلبي

على مذهب مجتهد, بل ركب فيها قول مجتهد مع قـول آخـر, فـصار كـل مـن 
ن جهـة عـدم ًالإمامين قائلا ببطلانها, الشافعي من جهة النجاسة, والمالكي م

 .)٤()مسح كل الرأس
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ًإذ يلزم من قلد إماما في مسألة أن يعرف جميع ما يتعلق (...... ًوجاء عنه أيضا       
مـن : فيق, مثال ذلـكفي تلك المسألة في مذهب ذلك الإمام, ولا يجوز له التل

ًقلد مالكا رضي االله تعالى عنه في طهارة الكلب يلزمه أن يجري على مذهبـه في 
ة سائر ما يقول به من النجاسات, كالمني, ويلزمه أن يراعـي مذهبـه في مراعا

ومتى لم يفعل ذلك كأن مسه كلب فلم يسبع .... الطهارة كالوضوء, والغسل
ثم مسح بعض رأسه في وضوئه, وصلى كانت صلاة باطلة بإجماع, لأنه لم يجر 

ه مالك وحـده على ما قاله الشافعي وحده رضي االله تعالى عنه, ولا على ما قال
لأنه متى حصل تلفيـق في ........ , وإنما لفق بين المذهبين رضي االله تعالى عنه

ًالتقليد كان التقليد باطلا, وكذا المأتي به ملفقا باطل بالإجماع ً() ١(. 
وأن لا يلفـق : (وجاء في فتح المعين في شروط الانتقال من مذهب إلى مذهب −٤

 )٢ ()كبة لا يقول بها كل منهمابين قولين تتولد منهما حقيقة مر
ًمن قلد إماما في مسألة لزمه أن يجري على قضية مذهبـه في تلـك : (كما جاء فيه     

 .)٣ ()المسألة وجميع ما يتعلق بها
ونقل نسبة هذا الشرط إلى كثير من المحققين من أهل الأصول والفقه منهم ابن      

 .دقيق العيد والسبكي
ًويمتنع التلفيق في مسألة كـأن قلـد مالكـا في طهـارة (البين وجاء في إعانة الط −٥

 .)٤ ()الكلب والشافعي في مسح بعض الرأس في صلاة واحدة
أن لا يلفق بين قولين تتولـد : السادس: (ًوجاء فيه أيضا في ذكر شروط التقليد      

 .)٥ ()منهما حقيقة واحدة مركبة لا يقول بها كل من الإمامين
وهذا الذي تقرر من اشتراط عدم التلفيـق : (لة الوسم في الوشموجاء في رسا −٦

  )٦ ()هو المعتمد عندنا وعند الحنفية, والحنابلة
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ًفلذلك كان التلفيق باطلا محرما, وهو الذي عليه المحققون مـن أئمتنـا : (وقال      ً
  )١()وغيرهم

ة والقـضيتين,  بين القـضي− فيما نقل عنه−بل لقد اعترض على تفريق البلقيني      
ففيه نظر فإنه تلفيق في الدوام إذ هو مستمر من العمل بالأول عـلى مـا : (قال 

ترتب منه مع الثاني حقيقة ممنوعة عند الإماميين, فما قاله الشهاب, والشمس, 
  )٢ ()وغيرهما لا محيد عنه

م وكذا يجوز تقليد بقية الأئمة الأربعة وكذا غـيره: (وجاء في حاشية القليوبي −٧
مالم يلزم تلفيق لم يقل به واحد, كمسح بعـض الـرأس مـع نجاسـة كلبيـة في 
صلاة واحدة, ومالم يتتبع الرخص, بحيث تنحل ربقة التكليـف مـن عنقـه, 

 )٣()ولا يفسق على المعتمد: فإن فعل ذلك أثم, قال شيخنا الرملي
اد, مـن ًوهذا كله يفيد بطلان التلفيق مطلقا, لكن جـاء عـن المحقـق ابـن زيـ      

متأخري الشافعية التفريق بين التلفيق في القـضية, والقـضيتين, فمنـع الأول 
 :وأجاز الثاني, وبيانه

وقال شيخنا المحقق ابن زياد رحمه االله تعالى في : (ما جاء في إعانة الطالبين قال −٨
فتاويه إن الذي فهمناه من أمثلتهم أن التركيب القادح إنـما يمتنـع إذا كـان في 

ًإذا توضأ ولمس تقليدا لأبي حنيفة وافتصد تقليدا : واحدة, فمن أمثلتهمقضية  ً
 .... للشافعي, ثم صلى فصلاته باطلـة لاتفـاق الإمـامين عـلى بطـلان ذلـك

بخلاف ما إذا كان التركيب من قضيتين, فالذي يظهر أن ذلك غـير قـادح في 
ًدا لأبي رأسـه, ثـم صـلى إلى الجهـة تقليـالتقليد, كما إذا توضأ ومسح بعـض 

حنيفة, فالذي يظهر صحة صلاته, لأن الإمامين لم يتفقا على بطلان طهارتـه, 
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هذا الاتفـاق :  على بطلان صلاته, لأنا نقولااتفق: فإن الخلاف بحاله لا يقال
 .)١ ()ينشأ من التركيب في قضيتين, والذي فهمناه أنه غير قادح في التقليد

 : الكما نقل عن البلقيني ما يفيد ذلك ق −٩
يتين ـيب بين القضـتركـي أن الـا يقتضـي مـقينـلـاو البـت في فتـد رأيـوق(      

 .)٢()ادحـغير ق
ويظهر مما تقدم من نقول منع التلفيق عند الشافعية, وإن قـال بجـوازه قليـل مـن 

 .م في حال كون التركيب في قضيتينيهمتأخر
 :التلفيق عند الحنابلة: د الرابع المقص

لية, وذلك يؤيد ما ذكره الشطي و نقل للحنابلة في مؤلفاتهم الأصلم أقف على
 : , لذا سأكتفي بذكر ما وقفت عليه في كتب الفروع, ومن ذلك)٣(فيما تقدم عنه

ًما جاء في الإنصاف نقلا عن أبي يعلى الصغير في رجل وامرأة في سـفر لـيس ( −١
 .)٤ ()زنا بها وإن خاف الوجزعهما ولي ولا شهود, لا يجوز أن يتم

ًوالذي أراه, وأقول به معتمـدا : ( قالء في رسالة السفاريني عن التلفيقما جا −٢
على ما قرره الأشياخ, والعقل والنقـل يـساعده بطـلان ذلـك كلـه, لأن فيـه 
مفاسد كثيرة وموبقات غزيرة , وهذا باب لو فـتح لأفـسد الـشريعة الغـراء, 

 .)٥ ()ولأباح جل المحرمات
ووجـدت في : (ي في رسالته عن عثمان بـن قايـد النجـدي, قـالما نقله الشط −٣

مجموع في جواب سؤال رفع إلى الشيخ عثمان النجدي في مـسألة نكـاح إلى أن 
فاعلم أن الرجل المتزوج على قاعدة الإمام أبي حنيفة رحمه االله : قال في الجواب
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رحمـه تعالى لابد وأن يراعي في نكاحه ذلك أحكام مذهب الإمـام أبي حنيفـة 
ًاالله تعالى في الخلع , والطلاق , وغيرهما, لئلا يكون ملفقا في التقليـد, وذلـك 

 .)١()منه غير مرضي ولا سديد
: ما جاء عن صاحب الإنـصاف في تعليقـه عـلى رأي أبي يعـلى المـذكور قـال −٤

 .)٢ ()وليس بظاهر مع خوف الزنا(
ود في الصورة المذكورة ليس قلت يعني أن منع أبي يعلى النكاح بلا ولي ولا شه      

 .بظاهر, ويفهم منه جواز التلفيق في حال الضرورة
هذا القول : (وما نقله الشطي عن ابن نصراالله في تعليقه على المسألة نفسها قال −٥

 الزنـا مـن أكـبر ة فيه بشاعة , فـإن مواقعـ−يعني إن خاف الزنا -بهذا القيد 
 مـا فهـو أولى منـه, ولا شـك أن هةبالكبائر, فإذا أمكن العدول إلى ما فيه شـ

النكاح بلا ولي مختلف في صـحته, فهـو أولى مـن الوقـوع في زنـا مجمـع عـلى 
 .)٣ ()تحريمه

 .ويفهم منه جواز التلفيق للضرورة:  قلت      
 : الكرمي في رسالته في التلفيق قاليما جاء عن مرع −١

لا بقصد ذلـك, ليد التقفي التلفيق والذي أذهب إليه وأختاره القول بجواز (
ًلأن من تتبع الرخص فسق, بل من حيث وقع ذلك اتفاقا, خصوصا مـن العـوام  ً

 .)٤ () غير ذلكهميسعلا الذين 
ما جاء عن الشطي في رسالته في التقليد والتلفيق من انتصاره لمذهب الكرمي  −٢

 : , قاليوتعقبه لمذهب السفارين
ه على المصنف, باعتبار ما أراده  لا يظهر ورود−يعني السفاريني –ما أورده (

من تخصيص القول في ذلك, ولم يعمم, إذ صريح قول المصنف بالجواز بما إذا كان 
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ًعلى سبيل الضرورة, والاتفاق, خصوصا العوام, لا بقـصد تتبـع الـرخص, ومـا 
الخ, فيه قصد تتبع ...... يمكن : هـولـ في ق−يـفارينـي السـيعن –يخ ـره الشـذك

حرام, لكن جعله زنا لا تساعده عبارة الأصـحاب, لأنهـم نـصوا الرخص, وهو 
على أن هذا عقد فاسد لا باطل كما ذكروه في باب الشروط في النكاح, وقد فرقـوا 

ما أجمع على بطلانه, كنكاح خامسة ومعتدة بين النكاح الباطل والفاسد, فالباطل 
 .غير زنا, ونحو ذلك, وهو زنامن 

وعدوا من الفاسد هذا العقد الذي صـوره . ف فيهوأما الفاسد وهو ما اختل
وإذا تزوجهـا بغـير ((: اع وشرحـهنق في كلامهم, قال في الاالشيخ, كما هو صريح

 )١()) يلحق الولد فيه, ويرثةولي, ولا شهود فالوطء فيه وطء شبه
ً السفاريني على مذهب الكرمي, قال مؤيدا لما ذهـب إليـه ضوبعد رده اعترا

سالة المصنف لا بأس بها, وما استدل به وعلـل وجيـه, وقـوي هذا ور: (الكرمي
تطمئن النفس إليه, ولكن حيث كان في ذلك خلاف ونزاع, وعدم قطع, فلا شك 

هـا بـذلك, وهـو مـن جملـة الـشبهات واتقاؤٌأن التزام المراعاة لما يقلد فيه حقيـق 
 )٢ ()مطلوب, فتدبر

 كـان في موضـع لـوً مطلقـا, ووهذه النقول متباينة فمنها ما يفيد منع التلفيق
 .الاضطرار كما جاء عن أبي يعلى

ومنها ما يفيد جوازه في موضع الاضطرار, كما جاء في تعليق المرداوي وابـن 
 .نصراالله علي رأي أبي يعلى

ًومنها ما يفيد جوازه للحاجة حيث وقع اتفاقا, ولم يك بقصد تتبع الرخص, 
 .كما جاء عن مرعي الكرمي

 التلفيق قبـل العمـل, أمـا التلفيـق بعـد ادم من نقول متعلقهما تقاعلم أن و
 : العمل فدونك طرف مما جاء عن الفقهاء فيه
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ًإن له التقليد بعد العمل, كما إذا صلى ظانـا : (جاء في حاشية ابن عابدين −١
 على مـذهب غـيره, فلـه اصحتها على مذهبه, ثم تبين بطلانها في مذهبه, وصحته

 . )١ (.....) الصلاة  بتلكيءزتقليده, ويجت
فـإذا عمـل أحـد مـن المقلـدين في طهارتـه, : (ما جاء في القول الـسديد −٢

ً مقلدا له فيه, أو صـادف موصلاته, أو شيء مما جر به التكليف بقول واحد منه
نقـضائه عـلى مـا ظهـر لي في قوله ولو لم يعلم به حـين العمـل, فقلـده فيـه بعـد ا

 .)٢( )يهفقد أد ما عل........ المسألة
اعلم أنه يصح التقليد بعـد الفعـل, كـما إذا : (وجاء في خلاصة التحقيق −٣

ًصلى ظانا صحتها على مذهبه, ثم تبين بطلانها في مذهبه, وصـحتها عـلى مـذهب 
 .)٣() بتلك الصلاةيءزغيره, فله تقليده, ويجت

 من مس فرجه ونسي فصلى, فله تقليد أبي حنيفة في (...:في الوسموجاء  −٤
ونقـل عـن . )٤()سقاط القضاء إن كان مذهبه صحة صلاته مع عدم تقليده عندهاإ

 أن العامي إذا وافق فعله مذهب إمام يصح تقليـده صـح فعلـه, :(بن زيادافتاو
 )٥()وإن لم يقلده توسعة على عباد االله تعالى

 في ًاويمتنع التلفيـق في مـسألة كـأن قلـد مالكـ: (وجاء في إعانة الطالبين −٥
 الكلب, والشافعي في مسح بعض الرأس في صلاة واحدة, وأما في مـسألة طهارة

 .)٦() بتمامها بجميع معتبراتها فيجوز ولو بعد العمل
ظهر لك أقوال الفقهاء في التقليد بعد العمل, فمن صح لديه التلفيـق وبهذا ت

 .أجراه على قاعدة التقليد عنده
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لا ينبغي أن يؤخذ بمعزل عـما ما جاء عن الفقهاء من قول بالتلفيق,  هذا وإن
جاء عنهم في مواضع القضاء, والفتيا, والذي عليه جمهورهم أن القضاء والفتيا لا 

 : والمشهور من المذهبيكونان إلا بالراجح
ــار ــدر المخت ــالحكم بأصــح (............  جــاء في ال ــأمورون ب ــضاة م والق

  )١()الأقوال
القول المرجـوح جهـل, وخـرق وأن الحكم والفتيـا بـ: (وجاء في رد المحتار

 .)٢ ()للإجماع
ًأن الحاكم إذا كان مجتهدا فلا يجوز له أن يحكم , : (وجاء في الإحكام, للقرافي

ًويفتي إلا بالراجح عنده, وإن كان مقلدا جاز لـه أن يفتـي في المـشهور في مذهبـه 
إمامـه ً عنده مقلدا في رجحان القول المحكوم به ًاوأن يحكم به, وإن لم يكن راجح
 . )٣()الذي يقلده, كما يقلده في الفتيا

ست ممـن يحمـل النـاس عـلى غـير ول: (ًنقلا عن المازريوجاء في الموافقات 
المعروف المشهور من مذهب مالـك وأصـحابه لأن الـورع قـل, بـل كـاد يعـدم, 
والتحفظ على الـديانات كـذلك, وكثـرت الـشهوات, وكثـر مـن يـدعي العلـم 

, فلو فتح لهم باب في مخالفة المذهب لاتسع الخـرق عـلى ويتجاسر على الفتو فيه
 .)٤()الراقع, وهتكوا حجاب هيبة المذهب, وهذا من المفسدات التي لا خفاء فيها

ولا تجوز الفتو, ولا الحكـم بغـير المـشهور ولا : (وجاء في مواهب الجليل
 .)٥ () المشهوربغير الراجح, وذكر عن المازري أنه بلغ رتبة الاجتهاد, وما أفتى بغير
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ًيحكم القـاضي باجتهـاده إن كـان مجتهـدا أو باجتهـاد : (وجاء في فتح المعين
ِّمقلده إن كان مقلدا, وقضية كـلام الـشيخين, أن المقلـد لا يحكـم بغـير مـذهب  ً

يرهمـا رعـي, وغذَّمقلده, وقال الماوردي وغيره يجوز, وجمع ابن عبدالسلام, والأ
بة الاجتهاد في مذهب إمامه, وهو المقلـد الـصرف  لرتبحمل الأول على من لم ينته

 .)١ ()الذي لم يتأهل للنظر, ولا للترجيح, والثاني على من له أهلية لذلك
نقل العراقي , وابن الصلاح الإجماع على أنه لا يجوز الحكم (:ًوجاء فيه أيضا
 .)٢ ()مواضع من فتاويه المذهب, وصرح السبكي بذلك في بخلاف الراجح في

 لا في ويجـوز العمـل بـالمرجوح في حـق نفـسه,: (في حاشية القليـوبيوجاء 
 :  الناظم قولالإفتاء والقضاء, ونقل

 هـذا سعـي هــه ففـفي حـق نفس         ـةـر الأربعـد لغيـوجاز تقلي
 )٣ ()هذا عن السبكي الإمام المشتهر        رـاء ذكـع إفتـاء مـي قضـلا ف

ًمجتهـدا هـذا المـذهب : (.....  القـاضيوجاء في الإنـصاف, في ذكـر شروط
ًومجتهـدا في مـذهب : واختار في الترغيـب.... المشهور, وعليه معظم الأصحاب

ًإمامه للضرورة, واختار في الإفصاح والرعاية أو مقلدا, قلت وعليه العمـل مـن 
االله يفتي غير مجتهد,  نقل عبد وظاهر ......لة وإلا تعطلت أحكام الناسمدة طوي
قاضي, وحمله الشيخ تقي الدين رحمه االله عـلى الحاجـه, فعـلى هـذا يراعـي ذكره ال

وظـاهره ((: ألفاظ إمامه, ومتأخرها, ويقلد كبار مذهبه في ذلك, قال في الفـروع
 .)٤())أنه يحكم ولو اعتقد خلافه, لأنه مقلد, وأنه لا يخرج عن الظاهر عنه

هب إمامـه ألفـاظ فيراعي المجتهـد في مـذ: (رادات في شرح منتهى الإوجاء
ويحكم به ولو اعتقد خلافـه, ....... إمامه, ومتأخرها, ويقلد كبار مذهبه في ذلك

 .)٥ ()لأنه مقلد, ولا يخرج عن الظاهر منه
                                           

F١E،א٤L٣٥٦K 
F٢E،אא٤L٣٨٤K 
F٣E،א١L١٣K 
F٤E،א٢٨L٣٠٣،אא،١١L١٠٥،١٠٦K 
F٥E،אאא٣L٤٦٥،אאא،٧L٥١٩K 



 − ٣٨ −

فإذا كان الجمهور من الفقهاء على أن غير المجتهد المطلق لا يفتي, ولايقـضي 
به القـضاء والفتيـا بغير المشهور والراجح في المذهب الذي يقلده, فإن ذلك يخرج 

 :ًمن مجال التلفيق, ولم يعد مجالا للتلفيق سو ما يلي
عمل المجتهد غير المطلق لنفسه على خلاف بين الفقهـاء فيـه, فالمـذهب عنـد  −١

 : الحنفية منعه حتى لنفسه, كما يقول ابن عابدين
 )١ (..)ومذهب الحنفية المنع عن المرجوح حتى لنفسه(

  : كرهما الدردير في شرحه, قال المسألة ذوالمالكية لهم رأيان في
وأما القول الشاذ, والمرجوح أي الضعيف, فلا يفتى بهما وهـو كـذلك فـلا (

ة ـاصـل به في خـوز العمـه, ولا يجـم بـا, ولا الحكـد منهمـواحـاء بـوز الإفتـيج
ة ـاصـاذ في خـل بالشـواز العمـر جـن عمـن ابـاب عـر الحطـوذك..... س,ـالنف

 .)٢ ()والأول اختيار المصريين والثاني اختيار المغاربة.... النفس
: وقد ذكر القليوبي عن الشافعية جواز العمـل بـالمرجوح لنفـسه فقـط, قـال

 .)٣ ()ويجوز العمل بالمرجوح في حق نفسه لا في الإفتاء والقضاء(
فـما وقد يقول قائل ما ذكرته إنما يفيد القضاء والفتيـا بالمـشهور, والـراجح, 

خذ في التلفيق مـن رخـص المـذاهب ما يؤ إن: علاقته بالتلفيق, والجواب أن يقال
 قـد قـضى المغايرة لمذهب القاضي والمفتي, تكون مرجوحة في مذهبه, وبهذا يكون

 . والمشهور بسبب التلفيقوأفتى بغير الراجح
 : مواضع الحاجة والضرورة −٣

 :وقد نقل ابن عابدين عن الزاهدي قوله
 )٤ ()كان بعض أصحابنا يفتون بقول مالك في هذه المسألة للضرورةوقد ( 

                                           
F١E،א١L٧٤א،،٣L٥٠٨K 
F٢E،אא١L٢٠،אא،א،٢L٥٩٣،٦٤٧،K 
F٣E،א١L١٣K 
F٤E،א٣L٥٠٩K 



 − ٣٩ −

 .تقدير عدة ممتدة الطهر: والمسألة المفتى بها للضرورة هي
.... وفي هذه الحالة قد أصبح تلفيق في هذه الأحكـام: (وجاء في درر الحكام
 .)١ ()ًدفعا للحرج والضرورات

ًخـرا أن التلفيـق ًر أولا وآفتحصل مما ذك (:لمالكيةوجاء عن الشفشاوني من ا
الانتقال من عزيمة إلى ما هو أعزم منها, أو مصلحة دينيـة : موجود بشروطه وهي

أو دنيوية إلى ما هو أصلح منها, أو إلى رخصة بشرطها, وما عدا ذلك مـروق مـن 
 .)٢ ()الدين, والعياذ باالله

 قـد, و منهزحرً عفوا بحيث يشق عليهم الت من التلفيق الناس عامةما يقع فيه −٤
الكرمي التيسير فيه على الناس, والتسامح فيما حصل فيه من تلفيق, وقد  ذكر

  .)٣(تقدم نقله
ًوهو من باب الحاجة, فإن عدم التسامح فيه يلحق ضيقا وحرجـا بـالمكلفين,  ً
وعلى هذا فإنه يمكن إدخاله في القسم الذي قبله بجامع الحاجة في كل, لكنه أفـرد 

من جهة القصد, فإن ما ذكر في القسم الثاني متسامح فيه مع القصد فتراقهما لاعنه 
 . إليه, بخلاف الثالث فلا قصد

ًوإذ ظهر لك ما عليه المذاهب فردا فردا في مسألة التلفيق وفيهـا مـن يجيـزه,  ً ْ
وفيها من يمنعه, وهم الأكثر, وظهر لك ما يتوقف عليه القول بالجواز من مراعاة 

 . , فقد ناسب طلبة الأدلة, وهذا بيانهاآداب القضاء والفتيا
 :أدلة مانعي ومجيزي التلفيق

 : , وأظهرها ما يليأدلة المانعين: ًأولا ً
أن التلفيق ضرب من التلاعب يؤدي إلى كثير من المفاسد والخروج من ربقـة  −١

 .)٤(التكاليف, واستباحة المحرمات
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يـق بـإطلاق, أمـا في حـال لكن ذلك لا يكون إلا في حـال إباحـة التلف: قلت      
 .مراعاة ما يذكر من شروط وضوابط للتلفيق فلا

ن الـشريعة مـن مقاصـدها إ: أن يقـال −فـيما أر -ومما يمكن أن يستدل به  −٢
حفظ الدين, ومنه حفظ الشريعة, وذلك يلزم له منع مـا يـؤدي إلى امتهانهـا, 

 .واقتحامها, والتلفيق بإطلاقه يؤدي إلى ذلك
 . يؤدي إلى عدم الالتزام بمذهب معينأن التلفيق −٣

وهذا لا يتأتى إلا على قول القـائلين بلـزوم الالتـزام بمـذهب, وهـو خـلاف       
 . بالتلفيققولون, على أن أكثر القائلين بعدم لزوم التمذهب لا ي)١(الراجح

 .)٢( أن المسألة الملفقة من مذاهب لم يقل أحد من المذاهب بجوازها−٤
بأن كل مذهب إنما يحكم ببطلانها بالنظر إليه, أما بالنظر : واب عنهويمكن الج      

 :, ومثال ذلك)٣(إلى المذهب الآخر, فلا يحكم ببطلانها
أن مالك لم يقل ببطلان نكاح من قلد الشافعي في عدم الصداق, والـشافعي لم       

 . في عدم الشهودًايقل ببطلان نكاح من قلد مالك
أن قـولهما بعـدم الـبطلان لـيس في حـال : على هـذا الجـوابويمكن أن يورد       

التلفيق, وإنما في حال اتباع مذهب واحـد في جميـع مـا تتوقـف عليـه صـحة 
 .)٤(العمل

ويمكن أن يجاب عن هذا الإيراد بنفي الفارق بين الصورتين إلا مـن جهـة أن       
لعمـل في صورة التلفيق لا يلتزم الملفق فيها جميـع مـا تتوقـف عليـه صـحة ا

 )٥ (.مذهب, ولا يسلم أن هذا الفارق موجب للحكم بالبطلان لعدم الدليل
وإن احتد النزاع في الحكم بالبطلان إلا أنه من المستقبح أن يأتي المكلـف : قلت      

 .بعبادة , أو معاملة ليس فيها وجه إلا ويحكم ببطلانه مذهب من المذاهب
                                           

F١EאWא٤L٢٤٧،א،٤٣٢،אא٦L٣١٩א،
،אא٢L٤٤٠،אא،٤١٨،٤١٩،א،٨L٤٠٨٧K 

F٢Eא،א٩٤،אא،١٥٩K 
F٣E،א٤L٢٥٥K 
F٤EאאK 
F٥EאאK 



 − ٤١ −

اش الناس ودنياهم, كدواء, أو جراحة, وهب مثل هذا في شأن من شؤون مع      
 َلا توجد مدرسة من مدارس الطب إلا وتحكم بخطورته من وجـه, أو تـر
الناس يقبلون على مثل هذا? بل هل كنت ستجد الجهات القائمة على الطـب 

 تسمح بمثل هذا إلا في أشد الأحوال?
ن ويتكاثرون فيها وقل مثل هذا في سائر شؤون الدنيا التي صار الناس يتنافسو      

فيها, فما بالهم لا يبحثون عن الكمال على نحو أد بهم إلى البحث عن الكمال 
 .في شؤون دينهم وأخراهم

أن التلفيق يؤدي إلى احتمال الوقوع في خلاف المجمع عليه , وذلك بإحـداث  −٥
 .)١(قول ثالث

 كالقول بحجب الجـد )٢(بأن المنع إنما يكون في حال اتحاد المسألة,: ويجاب عنه       
ًمثلا, فإنه يعد إبطالا لحكم مجمع عليه بين المختلفين , ألا  ثبوت مـيراث  وهوً

 وإنما اختلفوا في كيفية ذلـك, هـل يحجـب  فإن المختلفين لم يختلفوا فيه,,الجد
 ?مالإخوة أو يقاسمه

وليس ذلك كذلك في أكثر مواطن التلفيـق, إذ لـيس حكـم متفـق عليـه بـين       
 ًا عليه, ودلك الأعضاء ليس مجمعـًاختلفين, فمسح جميع الرأس ليس مجمعالم

 .ًعليه, فمن لفق بينهما لم يك مبطلا لحكم مجمع عليه
 :أدلة المجيزين: ًثانيا
ًهم أن أحـدا مـنهم ة والتابعين مع كثرة مذاهبهم وتباينأنه لم ينقل عن الصحاب −١

, كـي لا تـه مذهب من قلدالواجب عليك أن تراعي أحكام: قال لمن استفتاه
 .)٣(ًتلفق, ولو كان لازما ما أهملوه

ُأن المذاهب في عهـد الـصحابة لم تـك معلومـة, مدونـة, وافيـة ب: ويجاب عنه      
 .بجميع الأحكام
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 .)١(أن التلفيق فائدة التقليد, فإن العوام لا مذهب لهم, وذلك يلزم له التلفيق −٢
ًأن محل ذلك ما كان عفوا, وهو ما ذهب الكرمـي إلى :  أولهما :ويجاب عنه بجوابين      

 .جوازه
 بمذهب من قبـل والزمُأن العوام لا مذهب لهم في حال مالم يلتزموا, أو ي: وثانيهما      

 للعامـة أن لا ًا كـان مباحـذاحكامهم, وولاتهم الذين لهم الحق في تقييد المباح, فإ
ب, وحـين تقييـدهم بمـذهب يتمذهبوا بمذهب, فلولي الأمر تقييد ذلـك بمـذه

 . عليهم التلفيق, ويمتنعفإنهم يلتزمونه
 .)٢(أن منع التلفيق يلزم له الحكم بفساد عبادات العامة −٣

 :ويجاب عنه بما سبق, وهو      
 .ً التسامح فيما كان عفوا )أ(       

من ثم تنتفـي ً التقيد بما التزمه الإنسان من مذهب, وحينئذ ينتفي التلفيق رأسا, و)ب(      
 .هذه الحجة

 .)٣(أن منع التلفيق ينافي التيسير −٤
أن التيسير إنما يكون فيما هو جار عـلى أصـول الـشريعة, ولـيس مـن : ويجاب عنه      

أصولها رد الشريعة إلى الأهواء , وإهدارها من قبـل الـدهماء, وتـسلط, واقتحـام 
ان من مقاصـد الـشريعة الجهلاء, وكل ذلك حاصل بالتلفيق عند إطلاقه, فكما ك

التيسير, فقد كان من مقاصدها حفظ الدين ومنـه حفـظ الـشريعة, فـلا تـضرب 
 .المقاصد بالمقاصد

ًهذا, وإن التيسير حاصل بما تقدم من قول بالتسامح فيما كان عفوا, أو دعـت إليـه       
 .حاجة, أو ضرورة

 : الترجيح
شرعية, ومقاصـد الـشريعة, السياسة الـ يجد مدركهم ينإن المتأمل أدلة المانع

 من ذلك إلا مجـرد العقـل الـذي سـلف ينلمانعولا دليل ل : (ولهذا يقول الكرمي
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ذكره, ولا دليل له من كتاب , أو سـنة, ولا قـول صـحابي, ولا تـابعي ولا إمـام 
 .)١ ()مجتهد

ونفي الكرمي رحمه االله تعالى المـستند للمانعـين مـن أقـوال الـصحابة, : قلت
ًئمة المجتهدين, يستدعي سؤالا مقابلاوالتابعين والأ وهـل يوجـد عـن :  لـه هـوً

 الصحابة, والتابعين, والأئمة المجتهدين ما يفيد جوازه?
 في رسـالته قـد استـشهد لـصحة ))المـوروي((ًلم يذكر الكرمي شيئا, لكـن 
 : )٢(, ومنهف من الصحابة والتابعين, والأئمةالتلفيق بما جاء عن بعض السل

 بمنى حين  عنهمسعود رضي االله عنه أنه ائتم بعثمان رضي االلهما صح عن ابن 
 )٣ (.أتم بالناس في الحج, مع إنكاره عليه

ًوائتمام الشافعي بأئمة المدينة, وكانوا لا يسلمون, ولا يقرؤون البسملة سرا, 
 .ًأو جهرا

 أن مـا ذكـره المـوروي مـن بـاب −والعلم عنـد االله تعـالى –والذي يظهر لي 
التقليد بابه أوسع من التلفيق كما تقدم, وقد تحتمل بعض صور التقليـد التقليد, و

ًشيئا من التلفيق, لكن ذلك ليس ظاهرا يمكن الاستشهاد به ً. 
قلت هذا إنما يتم لك إذا كان معك دليل من نـص, أو : (ويقول أمير باد شاه 

د اتبـاع إجماع, أو قياس قوي, يدل على أن العمل إذا كان له شروط يجب على المقل
 به إن كنت مـن الـصادقين? واالله  في جميع ما يتوقف عليه ذلك, فأتمجتهد واحد
 .)٤ ()تعالى أعلم

وليس معنى ذلك أن المجيزين أمثل أدلة, فإن مدركهم الاستمساك بالأصل, 
 .ومقاصد الشريعة, والفريقان يشتركان في افتقارهم إلى دليل في خاصة المسألة
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لى خلاف الأصل اقتضى ذلك الوقوف عنده, وتقليـب غير أن المنع لما كان ع
أن الـضبط, والاحتيـاط للـدين, : النظر فيه, وقد ظهر من تأمـل أقـوال المـانعين

 :والخروج عن الخبط هو غاية المانع, يوضحه ما يلي
ًتفريقهم بين المجتهد المطلق, والمقلد ولو كان مجتهدا وحصر التلفيق في المقلد,  −١

 .)١(وقد تقدم
ومن ها هنا شرطوا في الحاكم بلوغ درجـة الاجتهـاد, : (ما جاء عن الشاطبي −٢

وحين فقد لم يكن بد من الانضباط إلى أمر واحد, كما فعـل ولاة قرطبـة حـين 
 يحكم بمذهب فـلان مـا وجـده, ثـم بمـذهب فـلان, نشرطوا على الحاكم أ

رتباط, فانضبطت الأحكام بذلك, وارتفعت المفاسد المتوقعة من غير ذلك الا
 .)٢ ()وهذا معنى أوضح من اطناب فيه

ًعدم منع ما كان مركبا من أقوال المـذاهب المختلفـة, إذا نـتج عنـه صـورة لا  −٣
ه ءًيمنعها أحد, كالشافعي يمسح جميع رأسه مقلـدا الحنابلـة, ويـدلك أعـضا

 .ًمقلدا المالكية
 فيـه أحـد, يريتها من حفظ الدين, وهو أظهر من أن يمااحموضبط الشريعة و      

وهو من أجل مقاصد الشريعة, لكن ينبغي أن يؤخذ باعتدال على نحو يتواءم 
مع مقاصد الشريعة الأخر, ومن أبرزها مقصود التيسير على المكلفـين, فـلا 

  .يصادر أو يصادم أحدهما بالآخر
 هذا وإن لكل قاعدة شواذ, فلا يلزم للقول بجواز التلفيق في المجالات الثلاثة      

السابقة بشرطه, جواز كل صورة من صوره, بل مـا كـان يـؤدي إلى الكبـائر, 
 بمقاصد الشريعة ًاريني السابق, فإنه يمنع اهتداءوالفواحش, كما في مثال السف

 .في تضييق سبل الزنا
لكن لا ينبغي أن يؤدي الاعتبار بهذا المقصود إلى اطراح مقصود آخر بالتضييق       

ًخذتهم بما لم يكن مقصودا من التلفيق, بل جاء عفواعلى عوام الناس ومؤا ً. 
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وأقرب مثال لهذا موقف الفقهاء من العينة, فإنه ليس كموقفهم مما هـو دونهـا       
من بيوع الآجال, ووجه التفريق هو قرب وبعد تلك الصور من الربا, فحيث 
ر ًكانت العينة قريبة جدا, قال جمهورهم بمنعها, وحيـث كانـت بـاقي الـصو

 .دونها في شبه الربا كان حكمهم عليها أخف من حكمهم على العينة
 ما قام على مراعاة حاجة الناس −فيما يظهر لي−والمسلك الذي يتحصل به هذا       

 المتقدمـة, ويمكـن أن ةوضرورتهم, فيتسامح من التلفيق في المجالات الثلاثـ
 : فيقال,  هي كلها مستفادة من النقول السابقةيصاغ ذلك بشروط

 :يجوز التلفيق بالشروط الآتية
ًأن يقع التلفيق عفوا, لا قصدا −١ ً. 
 .ًدعو إليه حاجة, ولو قصداأن ت −٢
, وهـو محـل خـلاف عنـد هًألا يؤدي إلى الرجوع عما عمل به تقليدا, أو لازم −٣

 .)١(الأصوليين
لهـي, ألا يعود على الشريعة بالخلف, فلا يصادم مقاصدها, ولا يـؤدي إلى الت −٤

 .أو العبث في أحكامها
وبجانب ضبط الشريعة وحفظها التي اتخذها المانعون غاية, فـإن ثمـة غايـة 

انعين ما يفيـده كـما أخر هي ضبط المذاهب وحفظها, وقد سبق من النقل عن الم
ري فيما نقله عن الشاطبي وكما جـاء عـن الحنفيـة مـن التفريـق بـين جاء عن الماز

 .)٢(ل المذهب فيجيزونه, أو في أقوال مذاهب شتى فيمنعونهالتلفيق إذا كان في أقوا
والذي أراه أن حفظ المذاهب الفقهية الأربعة وتدوينها مـن حفـظ االله : قلت

 . تعالى لهذه الشريعة, فلا ينبغي الاستهانة به
والالتزام بالمذاهب اليوم بعد أن التزمها الناس هو مما تنبـضبط بـه حيـاتهم, 

هذا الانضباط, وينفـرط به فلا ينبغي تجاوزه على نحو ينخرم ظم به أمورهم, توتن
 .به هذا النظام, والعمل بما يخل بهذا نوع من التفريط
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غير أن الاعتداد بالمذهبية بحيث يصبح القبول والرد مناطه موافقة المـذهب, 
ًأو مخالفته, كما جاء في ثنايا البحث عن بعض الفقهاء من اعتبـار العمـل تلفيقـا لا 

ًز إذا كان أخذا بأقوال المذاهب المختلفة, ويكون جائزا إذا كان يوافـق رأيـا في يجو ً ً
ًوالمسلك الرشد ما كان قصدا  .المذهب, إن هذا الصنيع هو الآخر إفراط بالمذهبية

 .بين الإفراط والتفريط
ًوعلى هذا فكل من كان أهلا َ للنظر والاجتهاد, إذا اجتهـد في مـسألة فلـه أن 

 .ما أداه إليه اجتهاده, ولو خالف مذهبه, ولو لزم منه التلفيقيعمل لنفسه ب
وبالنظر إلى ما تقدم مـن خـلاف فقـد ظهـر لـك أن مـسألة التلفيـق مـسألة 
خلافية, ليس فيها إجماع, وما نقل عن بعض الفقهاء في ثنايا البحث مـن الإجمـاع 

 إجمـاع على منعه ينقضه ما نقل عن الفقهاء من خلاف فيه, فلعـل مـا ذكـروه مـن
 .ًمحمولا على المذهب الواحد
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 اتمةـــالخ
الحمد االله الذي بنعمته تتم الصالحات, وبعد فهذه خاتمة للبحث أوجز فيهـا 

 : أهم ما توصلت إليه
أن التلفيق نوع تقليد لكنه من أخص أنواعه, فهـو أخـص مـن الانتقـال مـن  −١

يلزم له ضم جملة من مذهب إلى مذهب وهو أخص من تتبع الرخص, لكونه 
يب حكم قضية واحدة في وقت واحـد, كأحكام المذاهب الفقهية المختلفة لتر

ق يجيزون ما عداه ًوليس ذلك كذلك فيهما, ولهذا فإن كثيرا ممن يمنعون التلفي
 .من صور التلفيق, على اختلاف بينهم في ذلك

 . ةأن إطلاق القول بجواز التلفيق يلزم له انفراط نظام الشريع −٢
 .أن القول بمنعه يلزم له ضيق وحرج لا يناسب الشريعة −٣
 . يوافق مقاصد الشريعة−فيما يظهر لي -أن القول بجوازه بالشروط المذكورة  −٤

هذا واالله تعالى أعلم وأحكم , وصلى االله وسلم وبارك عـلى عبـده ورسـوله 
 .محمد وعلى آله وصحبه
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 .هـ١٤١٥
. فـؤاد عبـدالمنعم أحمـد: تحقيـق. جلال الدين السيوطي.  الرد على من أخلد إلى الأرض−٢٣

 .هـ١٤٠٤. مؤسسة شباب الجامعة: مصر
حمـد : تحقيـق . عبـدالغني النابلـسي.  خلاصة التحقيق في بيان حكم التقليـد والتلفيـق −٢٤

 .دار الألباب: دمشق. بدوي وهبة
تحقيق . محمد بن عبدالعظيم الموروي. ديد في بعض مسائل الاجتهاد والتقليد القول الس−٢٥

 .هـ١٤٠٨. ١ط.دار الدعوة. الكويت . جاسم الياسين وزميله: 
عـالم . موفـق بـن عبـداالله بـن عبـدالقادر: تحقيـق. ابن الصلاح.  أدب المفتي والمستفتي−٢٦

 .هـ١٤٠٧. ١ط. الكتب
. ٢ط. وزارة الـشؤون الإسـلامية: الكويـت. لزركـشيمحمد بن بهـادر ا.  البحر المحيط−٢٧

 .هـ١٤١٣
 .دار الكتب العلمية: بيروت. أمير باد شاه.  تيسير التحرير−٢٨
 .٢ط. منصور البهوتي .  الروض المربع بحاشية ابن القاسم−٢٩
 .دار عالم الكتب: بيروت . منصور البهوتي.  شرح منتهى الإرادات−٣٠
 .دار المعرفة: بيروت. إبراهيم بن موسى الشاطبي. يعة الموافقات في أصول الشر−٣١
 .هـ١٣٧٧. مطبعة مصطفى الحلبي. مصر . محمد الشربيني .  مغني المحتاج−٣٢



 − ٥١ −

 .هـ١٣٩٧. ١ط. المكتب الإسلامي . إبراهيم بن محمد بن مفلح.  المبدع−٣٣
 .هـ١٣٩٩. ١ط. دار الجيل: بيروت. ابن قيم الجوزية. ين عقعلام الموإ −٣٤
 .هـ١٣٩٩. عبدالعظيم الديب: تحقيق. أبو المعالي الجويني .  البرهان في أصول الفقه −٣٥
 .هـ١٣٧٩. ٢ط. دار المعرفة: بيروت. يرازيشأبو إسحاق ال.  المهذب−٣٦
 .مطبعة عيسى الحلبي: مصر. أحمد الدردير.  الشرح الكبير −٣٧
 .ةدار الكتب العلمي: بيروت .   جمع الجوامع بحاشية العطار−٣٨
. مطبعـة الأنـوار . شـهاب الـدين القـرافي.  الإحكام في تمييـز الفتـاو عـن الأحكـام−٣٩

 .هـ١٣٥٧
 .دار عالم الكتب: الرياض. ابن فرحون.  تبصرة الحكام−٤٠
 .دار المعرفة: بيروت. محمد عليش.  فتح العلي المالك−٤١
 .هـ١٤١٦. عة والنشرهجر للطبا. عبداالله التركي/ تحقيق . علي المرداوي .  الإنصاف −٤٢
. مؤسـسة الرسـالة: بـيروت. عبداالله التركـي : تحقيق . شمس الدين بن مفلح.  الفروع−٤٣

 .هـ١٤٢٤. ١ط
 .م١٩٩٦. ١ط. دار الغرب الإسلامي. ابن القصار.  المقدمة في الأصول−٤٤
دار عـالم : مكـة. عـلي العمـران: تحقيـق . محمد الأمين الشنقيطي .  شرح مراقي السعود−٤٥
 هـ١٤٢٦. ١ط.لفوائد ا
. ٢ط. محمـد المختـار الـشنقيطي: تحقيق. ابن جزي.  تقريب الوصول إلى علم الأصول−٤٦

 .هـ١٤٢٣
 .دار صادر: بيروت . ابن منظور ..  لسان العرب−٤٧
 .دار إحياء الكتب العربية: القاهرة. شهاب الدين القليوبي.   حاشية القليوبي−٤٨
. ١ط. مطبعة بولاق. ن الأنصاريـديـام الـد نظـلي محمـعال دـعب. وتـرحمـح الـواتـ ف−٤٩

 .هـ١٣٢٢
 .هـ١٣٢٢. ١ط. مطبعة بولاق. ابن عبدالشكور.   مسلم الثبوت−٥٠
 .مصر مطبعة المدني.  المسودة لآل تيمية−٥١



 − ٥٢ −

 .دار الكتب العلمية. بيروت. ابن الهام .  التحرير−٥٢
 .هـ١٤٠٣.  الكتب العلميةدار: بيروت. سيف الدين علي الآمدي.  الإحكام −٥٣

 :الدوريات
 .١١عدد . وزارة العدل. مجلة العدل
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